الكتاب: اعتراض الشرط على الشرط 


(قَالَ الشَيْخْ جال الدّين (بن) هشام) 

هَذَا فصل نتكلم فيه بحول الله تَعَالَ وقوته على مَسألّة اغتراض الشَّرْط على الشّرْط 
اغْلّم أنه يجوز أن يتوارد شَرْطَانِ على جَواب وَاجِد في اللّفْظ على الْأَصّح, وَكَذَا في أكثر 
من شرطينء وَرْبمَا توهم (متوهم) من عبارة النّحَاة حَيْتْ يَُولُونَ اغتراض الشَّرْط على 
الشزط إن ذلك لا يكون في أكثر من شرطينء وَلَيْسَ كلك ولا هُوَ مُرَادهم 

ولنحقق أولا الصُورة التي يُقَال فِيهًا في اصطلاحهم اغْترّاض الشَرط على الشّرْطء قإن 
ذلك يما يتقع فيه الالتباس والغلط, فقد وَقع ذلك جماعة من النحَاة والمفسرين ثم 
نتكلم على الْبَحث في ذَلِكء والخلاف في (تؤجيهه وني جَوَاز) 

تقول لَيْسَ من اغْتراض الشّرْط (واجد) من هَذِه الْمِسَائِل امس التي سنلكرها 


)31/1( 


أحدهًا 


أن يكون الشّرْط الأول مقترنا بجوابه, ثم يأ الشّرْط الثاني بعد ذلك كَقَولِه سُبْحَاتَه 
(وَتعَالَ) إيَا قوم إن كنم آمنتم بال فَعَلَيهِ توكلوا إن نم مُسلمين) » خلاقًا لمن غلط» 
(فجعله) من الاغتراض 

وَقَائِل هَدَّا من الحق على مراحل لِأَلَهُ إذا ذكر جَوَابٍ الأول تاليا لَه فَأّي اغتراض هُنًا 
الثانية 

أيقترن الان بفاء الجواب لفظاء ْو إن تكلم زيد قإن أجَاد فأخسن إِلَيْهِ أن الشَرْط 
اللا وَجَوَابه جَوَاب الأول 


أن (یقترن) با تقُديراء نو قَأما إن گان من المقربين خلاقًا 


)32/1( 


لمن اسْتدلٌ بذلك على تعارض الشَّرْطَيْنِ أن الأَصل عِنْد النّحَاة مهما يكن من شَّيْء 
إن گان الْمُتونَ من المقربين فَجَرَاؤْهُ روح» فحذفت (مهما) وَجْملّة شَرطِهَاء وأنيب عَنْهَا 
(أما) » فَصَّارَ أما فإن كانَ, ففرُوا من ذلك لوَجْهَيْنٍ 

أحدهمًا أن الجواب لا يلى أَدَاة الشَّزْط بِغَيْر فاصل 

الان أن الْمَاءِ في الأصْل للْعَطّفء فحقها أن تقع بين شَيْتَْنِ وهما المتعاطفان, فَلَمًا 
أخرجوها في باب الشّرْط عن الْعطف حفظوا عَلَيْهَا الْمَعْنى الآخر, وَهُوَ التَوَسُّط فَوَجَبَ 
أن (يقدم) (شَيْء عَلَيْهَا) إصلاحا 


)33/1( 


للف فقدمت جملّة الشّرْط الان لاما كالجزء الْوَاجِد كما قدم الْمَفُغُول في فَأما اليتيم 
لا تقهر فَصَّارَ أما إن گان من المقربين (قروح) ‏ فحذفت الْقَاء الي هي جَوَاب (إن) 
أا تلتقي فاءان» (فتخلص أن) جَوَاب (أما) لَيْسَ محذوفاء بل مقدما (بعضه) على 
الْقَاء فلا اغتراض 


الرَابعة 


أن يغطف على فعل الشَّرْط شَرط خر كَقَوْلِه (تَعَالَ) إن تؤمنوا وتتقوا يُؤْتَكُم 
أجوركم وَلَا يسألكم أَمْوَالكُم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا) 

ويفهم من گلام ابن مالك أن هذا من اغتراض الشّرْط على الشرْطء وََيْسَ (گذلك) 
(الْخَامِسَة) 


أن يكون جَوَابٍ الشَرْطَيْنِ محذوفاء فَلَيْسَ من الاغتراض نحو وولا ينفعكم نصحي) 


)34/1( 


) الآيةء وَكدَلِكَ إوَامرأة مُؤْمئّة إن وهبت تفسهًا لللِي] ) الآيةء خلافا لجماعة من 
النَحْوِيين, منهُم ابن مالك 


)35/1( 


وَحجّتَا على ذلك أنا نقُول (يقدر) جَواب الأول تاليا (لَهُ) مدلولا عَلَيْهِ (بالشرط الأول 
وَجَوَابه المقدمين عَلَيْه) 2 فيكون التَقُدِير ل (الأولى) (إن أرذت أن أنصح لكم فلا 
ينفعكم نصحي) (وَكَذَا) التَقَدِير في الثَانَِة 

وَمغل ذَلِك أَيْضا بيت (الحماسة) 

(لكن قومي وَإِنكَانُوا وي عدد ... لَيْسُوا من الشّرَ في شَيْء وَإِن هانا // ابيط // 
(قتدبر)) فَإِنّهُ حسن 

(وإذ) قد عرفت أنا لا بريد شَيْئا من هَذِه الْأَنْوَاع بقولتا اغتراض 


)36/1( 


الشّرْط على الشَّرْطء فَاعْلَم أن مرادنا تو إن ركبت إن لبست قأنت طالِق 

وَقد اختلف أولا في صِحَة هَذَا الركيب» فَمَنعه بتعضهم على مَا حَكَاهُ ابْن الدهان» 
وأا انون واشتدل بعض المجيزين بِالْآيَاتِ السَابقَةء وقد بّينا اما ليست يما حن 
فيه لا في ورد ولا صدر 

وتا الدّييل في قؤله سُبْحَائَهُ (وَتعَالَ) ۆل رجال مُوْمنُونَ] إلى فَوْله (تَعَالَ) (لعذبنا) 


37/1 


فالشرطان وهما (لوْلا) و (لو) قد اعترضاء ويس مها إل جواب واجد ماخر عنهُمَاء 
وَهْوَ (لعذبنا) 

وني آيّة أُخْرَى على مَذْهَبٍ أي الحسن (رَحْمَه الله) , وهي قله سُبْحَائَهُ (وَتَعَالَ) !إذا 
حضر أحدكم الْمَْت إن ترك خيرا الْوَصِيّة] 


)38/1( 


قله زعم أن قؤله جل ناوه (الوَصِيّة للوالدين) على تَقُدِير الْقَاء أي فَالْوَصِيّة فعلى 
مذهبه يكون يما تحن فيه وَأما إذا رفعت (الْوَصِيّة) ب (كتب) . فَهِيَ كالآيات 
السابقات في حذف الجوابين 

وَهَذَانِ الموطنان خطرا لي قَدِيماء وَل أرما لغيري 


)39/1( 


وما يدل أَيْضًا قول الشّاعِر (تيت) 
(إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا ... منا معاقل عز (زانها) كرم) // البَسِيط || 
وقد استغمل لك الإمام أَبُو بكر بن (ذرند) في مقصورته حَيْتْ 


)40/1( 


(يفُول) 

(قإن عثرت بغدهًا إن وألت ... تفسِي من هاتا فقولا لالعا // رجز // (وَإِذ) قد عرفت 
صورة الْمَسْأَلّة وَمَا فيها من الخلاف. وَأن الصّحيح جَوازهاء فَاعْلّمِ أن امجيزين ها 
اختلفُوا في تَخقيق ما يقع به مَضْمُون ا لواب الْوَاقِع بعد الشَرْطَيْنِ على ثَلَانّة مَذَاهِبِ 
أحدهًا أنه غ بقع بمَجْمُوع أمريْن أحدهمًا خُصُول كل من الشَّرْطَنٍ 

والآخر كون الشَّرْط الان وَاقعا قبل وُفُوع الأول (فَإِن) قيل إن ركبت إن لبست قأنت 
طاق فإن ركبت فَقط أو (لبست) لم تطلق فِيهنَ وَِنِ لبست ثم ركبت طلقت) 

هذا قول حْمَهُور النّخوبين وَالْفُمَهَاء 

وَقد الختلف النحويون في تأويله على (فريقين) أحدهمًا قول الْجُمَهُور إن الجواب 
الْمَذُكُور لأأول, وَجَوَاب الثاني تَخْدُوف لدلالّة الأول وَجَوَابه عَلَيْ 


(41/1) 


وَالدَِّيل على أن الشّرْط الأول وَجَوَابه يدلان على (الشَّرْط) يا قوم إن كُنْثُم آمنتم بالل 
فَعَلّيه توكلوا إن كنم مُسلمين, فَهَذَا دير إن كنم مُسلمين (إن) كنم آمنتم بالل 
فَعَلَّيهِ توكلواء فحذف اواب لدلالّة مَا تقدم عَلَيْه 

وَهَذَا القؤل من (الحق) بمكان لِأَن الْقَاعِدَة أنه إذا توارد في غير مسألا على جَوَاب 
واجد سيان كل بها بتي جوب كان اواب الور لأؤول ميك وال إن 
تأتني لأكرمنك (بالتأكيد جَوَابا لأول) , وَإن تأتني وَالله 


(42/1) 


أكرمك باجم جَوَابا للشرط 

فَكَدَا القيّاس يَقَْضِي في مَسْأَلّة توارد شَرط على شَرط أن يكون اواب للسابق مِنْهُمَا 
ويكون جَواب الان محذوفا لدلالّة الأول وَجَوَابه عَلَيِد فَمن ثم لزم في وُقُوع لمعل 
على ذلك أن يكون الان وَاقعا قبل الأول ضَرُورَة أن الأول قائم مقام الجواب. حى إن 
الْكُوفِيّين وَأبا زيد (والمبرد) يَرْعمُونَ في نو أت ظَلِم إن فعلت, أن السًابق على الأداة 
هُوَ الجواب لا دليلء اواب لابد من تأخره عن الشّرْطء لأته (أثره) ومسببه (فلدَلِك) 
الدِّيل على الجُواب, لاله قَائِم مقامه ومغن في اللَفْظ عَنهُ 

وقد (تحرر) في هذا أن في كل من الجملتين (مجارَ) » فمجازا الأولى لقصل بَبنهَا وبين 
جوابما بالشّرطٍ الان ومجاز لكايه تف جوابما 

وعَلى هذا فيجوز كون الشّرْط الأول مَاضيا ومضارعا وَأما الان فا يجوز في فصيح 
الْكَلَام أن يكون إلا مَاضِيا لأن الْقَاعْدَة في الجواب أنه له يحذف الأول إل وَالشرط 
مَاض فَأَما قَوْله 


(43/1 


(إن تستغيثوا با إن تذعروا تجدوا ا ( 

فضرورة گقوله (تيت) (رجز) 

يا أقرع بن حابس يا أقرع إِّك إن يصرع أَخُوك تصرع 

القؤل الان قول ان مالك رحه الله (تَعَالَ) إن اواب المذكورللأول گما (يَقُول) 
اله غ لكن الشرط الان لٍِ جَوَاب لَه ا مَذگور وَل مُقَدْر أنه مُقَيّد لأذولٍ» 


(تَفُدِيره) حال وَاقعَة موقعه» فَإذا قلت إن ركبت إن لبست فأنت طالق» (فَالْمَعْنى إن 
ركبت لابسة قأنت طالق) 

وكدَلِكَ التفدِير في الْمَيْت إن تستغينوا با مذعورين تجدواء فَهُوَ (موَافق) في اشتراط 
(تأخر) (الْمُتَقَدَم) وَتَقْديم (الْمُتأخر) , لكن ترجه حالف لتخرجهم 

وَعِنْدِي أن مَا ادعوةُ أولى من جهّات 

أحدمًا أن دَعوَاهُم جَارِيّة على القيّاس فَإن الشَّرْط يكون جَوابه ظَاهرا 


(44/1) 


ومقدراء ودعواه خَارجَة عَن الْقيّاس لِأَنّهُ (جعل) شرطا لا جَوَاب لَه لا في اللَفُظ ولا 
ف التَقَدِي فَكَانَ اذّعَاء مَا يجري على القاس أولى 
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أن مَا اذّعَاهُ لا يطرد لَهُ إل حَيْثُ يكن اجْتِمَاع (الْفِغْلْنِ) كالأمغلة (الْمُتَقَدّمَة) السابقة 
أما إذا قبل إن قُمْت إن قعدت قَأنت طَلِق (لا) يكن أن يقدر في ذلك إن فُمْت 
(قَاعِدَة) ‏ قإن هَدَا من المحالء وَيَنْبَغي على فَوْله أا لا تطلق أصلاء وَكَدَلِكَ إذا ل 
يجْتمع الفعلان في الْعَادة وَإِن لم يتضادا تخو إن أكلت إن شربت» وَكَدَلِكَ إذا قَالَ إن 
صليت إن تَوَضّأت أثبت, فَإنَّهُ لا يصح أن يقدر إن صليت متوضنا بمَعْنى موقعا 
للْوصُوءء فَإِعمَا لا يَمِعَانِ 

الثّالث 


أن الشَّرْط بعيد من مَذْهَبٍ الخال ألا ترى أنه للاستقبالء وَالخَال حال كلفظهاء (وبأغا) 
الْمُمارة. وإذا تباعد ما بين الشَيَْينِ (لم يصح التَّجَوْز) بِأَحَدِهمًا عن الآخر, وقد نص هُوَ 
على أن الْجُمْلّة الْوَاقعَة حَالا شرطها (أن لا) تصدر بِدَلِيل اسْتَقْبَال لما تينهمًا من التَّنَاف 
نعم (رَأَيْت) في مسَّائل القصري عن الشيّخ أبى عَليَ (الفارسي) 


(45/1 


رحمَه الله (تعالى) إجازة ذلك في خو لأضربنه ذهب أو مكث, ولأضرينه إن ذهب وَإِن 
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الذي يتحرر لي أن الخال كما ذكر النّحَاة على صَرْبَيْنِ حال مُقارئة ومنتظرة» وَتسّمى 

(حالا) مقدرة, فَالْأولى (ظاهرة) › وَاللَان ٤ة‏ ُو (فادخلوها خَالِدِين] قإن الخلود لَيْسَ 
شَيْنا يقارن الدُحُولء وَإِفًا هُوَ اسْتمْرَار في الْمُسْتَقُبلء (ؤيقدر) النحويون ذلك ادخلوها 
مقدرين الخلود 

وكَذَّلِكَ (لتدخلن الْمَسْجد الخرَام إن شَاءَ الله (آمنين) حلفي رؤوسكم وَمْمَصِرِينَ أي 

مقدرين فام في حال الدُخُول لا يكوئون محلِقِينَ 


(46/1) 


وَمُقَصّرِينَ غا هم مقدرون الحلق وَالتَفْصيرء (فَهَذِِ) الخال لا ينع اقتراغا بحوف 
الاشتفبال» لأا مُسْعَقْبلَة, بخلاف (الخال الأولى) 

وعَلى هذه (صحت) مسأل أي عَليء (وَصَعَ) ريج المصّنف مسأل الشّزط» أعني 
صكتها من هَذَا الْوَجْه لا صِحَتهَا مُطلقا َا مغترضّة بِعَْر ذلك 

نعم» ويتضح بَْذَا بطلان تَعْمِيم ابن مَالك اماع اقتران الخال بحرف الِاسْتَقْبَال وقد 
اصح الأمر في تخقِيق هدن الوَْهَيْنِ والحمد لله (رب الْعَالمين) 

(الْمَذْهَب) الان 


(فِيمَا) يقع (به) مَضْمُون اواب (بعد الشّرْطَيْنِ) حكى لي بعض عَُلَمَائنَا عن إِمَام 
الْخرَميْنِ رَحمَه الله (تَعَانَ) أن الْقَائْل إذا قَالَ إن ركبت إن لبست فأنت طَالِق, كَانَ 
الطّلاق مُعلّقا على حُصُول الرَكُوب واللبس» سَوَاء أوقعا على ترتيبهما في الْكَلَام أم 
متعاكسين أم جتمعين 

ثم رات هذا القَْل محكيا عن غير الإمام رمه الله 

وَالْدي يظهر لي فَسَاد هَذَا القوؤل»› لان قائله ا لو أمره من أن َل 


)47/1( 


ا لجواب الْمَذَكُور (مجموع) الشّرْطَيْنِ أو لأذولٍ فَقَط. أو (النَان) فَقَطء لا جائر أن 
يتجعله جَوَابا ما مَعَا لاله ما أن يقدر ب بين الشّرْطَيْنِ حرفا رابطا أو ل فإن لم يقدر ذلك 
لم يصح أن يوردا على جَواب واجد» أن ذلك نَظِير أن (تقول) زيد عَمْرو عندك, 
(وتقول) عندك خبر عَنْهُمَا فيال لَك (هل) إِذْ شركت بين الاسمين في ابر الواجد 
أتبت با يبط بَينهمَاء وَإِن قدرته فاا يلو ذلك الَّذِي تقدره من أن يكون قَاء أو (واوا) 
إِذْ لا صح (غَيرهَا) فَإن قدرته اء (كَمَا الْمَاءِ مقدرة) في قَوْله 

(من يفعل الْحَسَنَات الله يشكرها ... ) // اظ 7 


(48/1 


أي الله يشكرها 

فَالشَّرْط الان وَجَوَابه جْوَاب الأول فعلى هَذَا لا يَقع الطّلاق إلا بوْقُوع مَضْمُون 
الشّرْطنِء وكون الان بعد الأول كما أَنّك لو صرحت بالْقَاءٍ كَانَ الحكم كَذَلِك 

وَهَذَا خلاف قؤله ثم حذف الْقَاء لا يَقع إلا في النَادِر من الكلام» أو في الضَّرُورَة فاد 
حمل عَلَيْهِ اكلم (الفصيح) 

وَإِن قدرت الوَاو كما هي مقدرّة في (قؤله) سُبْحَانَهُ (وَتَعَالّ) [وْجُوه يَوْمِئِذٍ خاشعة] › 
لا شلك أن الطّلاق بقع يكل من الْأَمرينٍ على هذا التَقْدِي كن هذا الَقْدِير لا 
يتين جوَاز أن الْمتَكلم ! إا قدر الْقَاء (إمّا با جموع) ؛ (من) الآتيب المذكون أو بكرن 
الگلام لا تقدير فيه فلم قلت يد يعن تقدِير الاو 

(ولا) جَائز أن (ِتَجْعَلهُ) جَوَابا لأأولٍ فَقَطء وَجَوَاب الان 
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(تحُدُوف) لدلالّة الشَرْط الأول وَجَوَابهِ عَلَيْهِ لأَنَهُ على هَذَا التَفُدِير يلزمه أن يَقُول بقول 
الھور وَهُوَ لا يَقُول به ولا جَائْز أن يتجعله جَوَابا للاي أن ما أن عل جاب 
الشّرْط الأول هُوَ الشّْط الان وَجَوَابه. أو حذوفاء يدل عَلَيْهِ الجواب الْمَذُكُور لان 
لا سَبيل إلى الأول لِأَنّهُ على هذا التَدِير تجب الْقَاءِ في الشّرْط الان لِأَنهُ (0) صح 
للشرط أن يَلِي الشَّرْطء لو قلت إن إن لم يَصح» وكل جَوَاب لا يصح (أن) يكون 


0 


شرطاء نه يتَعيّن اقترانه الْقَاءِ ولا فاء هُتاء فاستحال هَذَا الْوَجْه 


قان قلت لَعَلّهِ عله مغل قؤله 

(من يغمل السات الله يشكرها ... ) 

فَهَذَا وجه ضَعِيف كما قدمئاء فلم حمل الْكلَام عَلَيْهِ بل لم أوجب أن يكون الْكلام 
مولا (تحمُولا) 

ولا سَبيل إلى الان لِأَنهُ خلاف المالوف في الْعَربيَّ إن منهاج كلامهم أن يحذف من 
الان لدلالّة الأول» لا الْعَكْس 

فأما قله (المنسرح) 


(تحن ينا عندنًا ونت ع ... عندك راض (وَالْأَمر) مُحُتلف) 
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(فخلاف) الجادة حى (تحيل لَهُ) ابْن كيسّان, فَجعل (نحن) للمتكلم الْمُعظم تفسه 
لیکون (راض) حبرا عَنهُ 

انت ترى عدم أنسهم يِمَذَا النّْع حم تكلّف لَهُ هذا الإمَام هَذَا الْوَجْه (حكى عَنهُ 
ذَلِك) أَبُو جَعْمَر التحاس في شرح الأبيات وَلِأَنّهُ أَيْضا خلاف المألوف من عَادَتَم في 
توارد دوي جوابين من جعل اواب لانَانٍ 

م الذي يبطل هَذَا الْمَذْهَبِ من أصله آنا تأملنا مَا ورد من کلام الْعَرَب من اغتراض 
الشزط على (الشَرْط) » فوجدناهم (لا) يستعملونه إلا وَالحكم مُعَلق على تجمُوع 
الْأَمرِيّْن بِشَرْط تقدم الْمُؤخر وَتأّخر الْمُقدم فَوَجَبَ أن يحمل الْگلام على مَا نبت في 
كلامهم (كقۆلە) 

(إن تستغيثوا بتا الت 506 
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إن الذعر مقدم على الاستغاثة, والاستغاثة مُقَدّمَة على الوجدان 

فَهَدَا مَا عِنْدِي في دفع هَذَا الْمَذْهَبِ 

الْمَذْهَب الكَّالث 

أن الشَّرْط الان جَوابه مَذّكُور وَالشّرط الأول جَوَابهِ الشَّرْط اتان وَجَوَابه 

فإذا قيل إن لبست إن ركبت فأنت طاق ونا تطلق (إن ركبت أولا ثم لبست) 


هذا القؤل رَاعى من قَالَ به تَْتيب اللَفْظ وَإِعْطَاء ا واب لا جاوره. وكا ستقيم لَه 
هَذَا الْعَمَل على تَقْدِير الْقَاءِ في الشّرْط الان لصح كونه جَوَابا لأأولٍ 

(وعَلى هَدًا) فلا يلرم مُضَِ فعل الشَّرْط الأول ولا الاين أن كلا مِنْهُمَا قد أخذ جَوَابه 
وَهََا القؤل بَاطِل بأمُور 

أحدمًا أن الْقَاءِ لا تحذف إلا في الشغر 

الان أن الْقَاعِْدَة في اجْتمّاع دوي جَوَاب أن يكون اواب للسابق مِنْهُمَا 

وَالثَالِث أنه لا ينی لَه في (قَوْله) 


(إن تستغيغوا بتا إن تذعروا ... الْبَيْت ... ) 
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أن الذعر (مقدم) على الاستغاثة 

فَهَذَا ما بلغا من الْأَفْوَال في هَذِه الْمَسْأَلّة وَمَا حَضَّرنَا فِيهًا من المباحث 

(وتحرر لنا أنه إذا قيل) إن تذعروا إن تستغينوا بنا تجدواء أو إن تتوضأ إن صليت أثبت 
كَانَ كلاما بَاطِلا لما قررتا من أن الصّجيح أن الجواب للشّرط الأول وَأن جَوَاب النَانٍ 
دوف مَذْلُول عَلَيْهِ بالشَرطٍ الأول وَجَوَابه 

فيجب (ألا يكون) الشَرْط الأول وَجَوَابه مسببين عن الشَّرْط الان وَالأّمر فيمًا ذكربا 
بالَْكُسء وَالصّوَابٍ أن يُقَال إن صليت إن تَوَضَّأت أثبت بِتَقُدِير إن تَوَضّأت فَإِن 
صليت أثبت» 

نّا قدمتا أنه يغترض (أكثر) من (الشَرْطَيْنِ) » وتمثيل ذلك إن أعطيتك إن وعدتك إن 
سَألتني فَعَبْدي حرء فَإن وقع السُوّال أولاء ثم الود ثم (القطاء) وَقعت الخَرّيّة وَإن 
وَقع على غير هَذًا اليب فلا حريّة على القؤل الأول, وَهُوَ الصّجيحء وَين فيه ذَلِْ 
الخلاف في التَؤْجيه 

فالجمهور يَقُولُونَ فَعَبْدي حر جاب إن أعطيتك, وَإن أعطيتك فَعَبْدِي حر دال على 
جَوَاب إن وعدتكء وَهَذَا كله دَال على جَوَاب إن سَألتني, وَكأنهُ قيل إن سَألتني, إن 
وعند (ابْن مَالك) إن أعطيتك واعدا لَك سَائلّا إِيّايَ فَعَبْدي حرء (واعدا) حال من 
قاعل (أعطيتك) و (سَائِلًا) حال من مَفْعُوله وقول 
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(فَعَبْدي حر) جَواب (عَن الشّزْط) الأول 
(قَهَدَا) و قله في (الشَّرْطَينِ وَهْوّ ضعيف» وَاللّه (سبحاتة) وَتَعَالَ أعلم 
انتهی تمت خمد الله وعونه (وَالْحَمْد لله على كل حال) 
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